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ءاسؤر ةمكاحمل  ةنسل 68   65 رارق لعفي  نأ  ناملربلا  يف  اوبلط  باونلا  نأ  ةلادعلاو –  ةيرحلا  بزح  نع  بعـشلا  سلجم  وضع  ىفطـصم -  بزع  دكأ 
لعّفي يكل  ةيعيرشتلا  ةنجللا  يف  ايلاح  زهجي  هنأ  ىلإ  اريشم  ةيـضاملا  اماع  نيثلاثلا  يف  ةيـسايسلا  ةايحلا  اودسفأ  نيذلا  ءارازولاو  ةيروهمجلا 

�هب لمعلا 

عرسأ لكشب  تاءارجلإا  اهيف  متت  ةيروث  مكاحم  لك  شتـس نوناقلا  ليعفت  ةلاح  يف  هنأ  ةايحلا  ةيئاضف  ىلع  ةينوفيلت  ةلخادم  للاخ  بزع  حـضوأو 
 . ةروثلا فادهأ  مدخي  يذلا لا  ردغلا  نوناقك  كلذ  سيلو  ةعطاقو  ةعيرس  ماكحلأ  يدؤتو 

ةروطخل ةلدلأا  يف  ققدـي  نأ  دـبلا  كلتك  ةريبك  ةيـضق  يفو  ةـماع  ةفـصب  يئانجلا  ءاضقلا  نإ  بزع  لاـق  كراـبم  عولخملا  ةيـضق  يف  مكحلا  لوحو 
�ةيئاضقلا ةطلسلا  نوئش  يف  لخدتن  ةيعيرشت لا  ةطلسك  انبناج  نمو  ةنيه  تسيل  ةيضقلا  كلت  يف  ماكحلأاو  رملأا  اذه 

هرودـب انبلاط  يذـلاو  ماعلا  بئانلا  ىلإ  اهتلاحإ  مت  رملأا  اذـه  يف  قيقحتلا  تايـصوت  بزع  حـضوأ  ةرط  ىفـشتسم  ىلإ  عولخملا  لقن  صخي  اميفو 
 . يعرشلا بطلا  ةحلصم  ريرقت  ىلع  اءانب  ةمكحملا  نم  رارقب  اسنأتسم  نوكي  نأ 


	عزب مصطفى: ننتظر تفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لعقد محاكمات ثورية للمفسدين
	أكد عزب مصطفى - عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة – أن النواب طلبوا في البرلمان أن يفعل قرار65 لسنة 68 لمحاكمة رؤساء الجمهورية والوزاراء الذين أفسدوا الحياة السياسية في الثلاثين عاما الماضية مشيرا إلى أنه يجهز حاليا في اللجنة التشريعية لكي يفعّل العمل به.  وأوضح عزب خلال مداخلة تليفونية على فضائية الحياة أنه في حالة تفعيل القانون ستشكل محاكم ثورية تتم فيها الإجراءات بشكل أسرع وتؤدي لأحكام سريعة وقاطعة وليس ذلك كقانون الغدر الذي لا يخدم أهداف الثورة .  وحول الحكم في قضية المخلوع مبارك قال عزب إن القضاء الجنائي بصفة عامة وفي قضية كبيرة كتلك لابد أن يدقق في الأدلة لخطورة هذا الأمر والأحكام في تلك القضية ليست هينة ومن جانبنا كسلطة تشريعية لا نتدخل في شئون السلطة القضائية.  وفيما يخص نقل المخلوع إلى مستشفى طرة أوضح عزب توصيات التحقيق في هذا الأمر تم إحالتها إلى النائب العام والذي طالبنا بدوره أن يكون مستأنسا بقرار من المحكمة بناءا على تقرير مصلحة الطب الشرعي .


